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الثلاثــاء 14/ أيــار/ 2024، أصــدر وزيــر العــدل فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة التابعــة للائــتلاف الوطنــي 
الســوري لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، حبــوش لاطــه، القــرار رقــم /29/ القاضــي بإلغــاء أفــرع المحاميــن 
التابعــة لنقابــة المحاميــن الأحــرار شــمال غــرب ســوريا التــي لا يتحقــق فيهــا شــرط النصــاب العــددي المنصــوص 
عليــه فــي الفقــرة الأولــى مــن المــادة /46/ مــن قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة رقــم /30/ لعــام 2010 - وهــو أن 
لا يقــل عــدد المحاميــن الأســاتذة والمتمرنيــن المســجلين فــي الجــدول فيهــا عــن مائــة وخمســين محاميــاً -علــى 
أن ينضــم أعضــاء الفــروع الملغــاة إلــى الفــرع الــذي يتحقــق فيــه شــرط النصــاب المحــدد فــي المــادة /46/ مــن 
القانــون المذكــور، ويتوقــف تنظيــم الــوكالات القضائيــة للمحاميــن المســجلين فــي الفــروع الملغــاة إلــى أن يتــم 

قيدهــم فــي الفــرع الجديــد وتنظيمهــا مــن قبلــه.

وبنــاء علــى هــذا القــرار أصــدر النائــب العــام التمييــزي ومديــر إدارة الشــرطة العســكرية تعميمــات لكافــة الدوائــر 
القضائيــة بوقــف التعامــل مــع المحاميــن لــدى الأفــرع الملغــاة حتــى تلتــزم بتطبيــق قــرار وزيــر العــدل /29/ 
ــه قــد تــم التواصــل مــع مجلــس النقابــة لأخــذ البيانــات  لعــام 2024، الــذي لــم يــرد فــي متنــه أي إشــارة علــى أنَ
التــي توضــح أي مــن الأفــرع ممكــن أن ينطبــق عليهــا قــرار الإلغــاء مــن عدمــه، ودون الإشــارة كذلــك لمصيــر 
الدعــاوى المســيرة حســب وكالات منظمــة ســابقاً مــن تلــك الفــروع، مــا يعنــي حالــة مــن الإربــاك قــد تصيــب 

المحاكــم نتيجــة وصــول القــرار لهــا دون معرفــة الأفــرع التــي ينطبــق عليهــا. 

ومــن جهتهــا، أصــدرت أفــرع النقابــة فــي جميــع المحافظــات المتضــررة مــن القــرار بيانــاً أدانــت فيــه قــرار وزيــر 
العــدل رقــم/29/ لعــام 2024، واعتبرتــه مخالفــاً للقانــون، وتــدخلاً ســافراً بعملهــا، وخــرق لمبــدأ الفصــل بيــن 

الســلطات الدســتوري.

فيمــا أصــدر مجلــس نقابــة المحاميــن الأحــرار قــرار رقــم /6/ لعــام 2024 القاضــي بدمــج فــروع )ديــر الــزور - 
الحســكة - الرقــة( فــي فــرع واحــد، و)فــروع دمشــق وريفهــا - حمــص – درعــا( فــي فــرع واحــد، و)فرعــي حمــاة 
– اللاذقيــة( فــي فــرع واحــد، وذلــك بنــاءً علــى قانــون تنظيــم المهنــة رقــم /30/ لعــام 2010، ودون الإشــارة فــي 

قــراره أنَــه تــم الاســتناد لقــرار وزيــر العــدل مــا يشــير لعــدم إقــراره لــه. 

وكانــت فــروع نقابــة المحاميــن الأحــرار فــي المحافظــات الســورية قــد اجتمعــت عــام 2018 واتفقــت للعمــل 
علــى تشــكيل جســم نقابــي واحــد يمثــل المحاميــن الأحــرار فــي ســوريا وفــق قانــون ناظــم ينظــم عملهــم، وبعــد 
عــدة لقــاءات تــم التوافــق علــى اعتمــاد قانــون تنظيــم مهنــة المحامــاة فــي ســوريا رقــم /30/ لعــام 2010، وذلــك 

بعــد طــي المــواد المتعلقــة بســلطة حــزب البعــث وإشــرافه علــى عمــل المحاميــن ونقابــة المحاميــن. 

وجــرى التحضيــر لانتخــاب أعضــاء الــدورة الأولــى التأسيســية لنقابــة المحاميــن الأحــرار وضمــت تســعة فــروع 
لنقابــات المحاميــن الأحــرار فــي ســوريا وهــي



الحكومة السورية المؤقتة تكرِس سيطرتها على النقابات المهنية 2
وتفقدها استقلاليتها في مناطق شمال غربي سوريا

فرع نقابة المحامين الأحرار في حلب

فرع نقابة المحامين الأحرار في حمص

فرع نقابة المحامين الأحرار في حماة

فرع نقابة المحامين الأحرار في درعا

فرع نقابة المحامين الأحرار في دمشق وريفها

فرع نقابة المحامين الأحرار في اللاذقية

فرع نقابة المحامين الأحرار في الرقة

فرع نقابة المحامين الأحرار في الحسكة

فرع نقابة المحامين الأحرار في دير الزور

باســتثناء فرع إدلب المســيطر عليه من قبل حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشــام الذي رفض الانضمام 
على الرغم من حضوره الاجتماعات التحضيرية.

وفــي 21 /كانــون الأول/ 2019، تــم انتخــاب أول نقابــة مركزيــة تمثــل كل المحاميــن الأحــرار فــي ســوريا فــي 
مدينــة إعــزاز فــي ريــف حلــب مؤلفــة مــن أحــد عشــر عضــواً.

وفــي عــام 2022 أصــدر المؤتمــر العــام لنقابــة المحاميــن القــرار رقــم /11/ والقاضــي بالحفــاظ علــى رمزيــة 
فــروع المحافظــات، وتجــاوز شــرط العــدد المنصــوص عليــه فــي المــادة )26( مــن قانــون تنظيــم المهنــة، وتــم 
التأكيــد علــى ذلــك بالقــرار رقــم /16/ تاريــخ 6/ أيــار/ 2023 الصــادر تنفيــذاً لقــرارات المؤتمــر العــام، والــذي أكَــد 
علــى تفعيــل جميــع الفــروع فــي ممارســة حقوقهــا بشــكل متســاوٍ وعــدم اعتبــار رمزيــة الفــروع انتقــاص مــن 
حقوقهــا، والــذي تــم تعديلــه وإقــراره فــي المؤتمــر العــام لنقابــة المحاميــن المنعقــد بتاريــخ 21/ كانــون الأول/ 

2019، وهــو مــا اســتقر العمــل عليــه مــن وقتهــا.

فــي 24/ أيــار/ 2023، أعلــن مجلــس النقابــة المركزيــة بموجــب القــرار رقــم /32/ عــن بــدأ دورة انتخابيــة ثالثــة 
لنقابــة المحاميــن وفروعهــا التســعة بالشــمال المحــرر لاختيــار مجالــس فــروع وأعضــاء متمميــن للمؤتمــر 
العــام ومجلــس نقابــة المحاميــن الأحــرار فــي ســوريا وفقــا للقانــون رقــم /30/ لعــام 2010 وتمــت الانتخابــات 
بإشــراف النقابــة المركزيــة باســتثناء )فــرع حلــب( الــذي مــارس الانتخابــات بــدون ســلطة النقابــة المركزيــة مــا 
شــكل خلاف انتقــل لســاحة القضــاء، حســمته بعدهــا محكمــة النقــض بقرارهــا رقــم /99/ تاريــخ 26/ كانــون 

الأول/ 2023.

تشــير الشَــبكة الســورية لحقــوق الإنســان بأنَــه لطالمــا كانــت مؤسســات المجتمــع المدنــي ونشــاطها وفــي 
مقدمتهــا النقابــات المهنيــة مصــدر فخــر واعتــزاز فــي الــدول الديمقراطيــة التــي تعتبــر أنَ الشــعب هــو مصــدر 

الســلطات.

ويتنامــى دور النقابــات فــي حالــة الســيولة واللا نظــام الــذي تعيشــه مختلــف المناطــق الســورية، إذ لا يقتصــر 
دورهــا فقــط فــي الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا ومنتســبيها، وإنَمــا البحــث عــن تشــكيل جديــد لأدبيــات التعامــل 
مــع الاســتبداد والتطــرف فــي وضــع الفــراغ، وتقديــم حلــول وطنيــة قائمــة علــى أســاس التنظيــم والهويــة 
الوطنيــة الجامعــة، والانتقــال فــي التعامــل مــع المجتمــع المدنــي الســوري لمرحلــة مختلفــة عــن عهــد الاســتبداد 

الأســدي الأب والابــن، الــذي عمــل علــى تعطيــل دوره وربطــه بالســلطة.
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 إذ تســتذكر الشَــبكة الســورية لحقوق الإنســان كيف قام نظام حافظ الأســد في 9/ نيســان/ 1980 بالإجهاز 
علــى مــا تبقــى مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، بعــد الإضــراب الــذي قامــت بــه النقابــات المهنيــة، فأصــدر 
الــوزراء حــل النقابــات المهنيــة، وفــي  فــي 7/ نيســان/ 1980 مرســوماً تشــريعياً قضــى بتخويــل مجلــس 
10/ نيســان/ 1980 أصــدرت الحكومــة قــراراً بحــل النقابــات المهنيــة، فحلــت نقابــات المحاميــن والأطبــاء 
وأطبــاء الأســنان والصيدلــة والمهندســين، واعتقــل أعضائهــا لتعــود وتســتبدل مجالســها بمجالــس جديــدة 

تابعــة للســلطة ومرتبطــة بالأجهــزة الأمنيــة، ولا زال الأمــر كذلــك حتــى يومنــا هــذا.

وعلــى الرغــم مــن أنَ القــرار رقــم /29/ لعــام 2024، قــد يكــون فــي جوهــره قــرار تنظيمــي، إلا أنَ الشَــبكة 
الســورية لحقــوق الإنســان تســتنكر التعــدي علــى اختصــاص مجلــس النقابــة، إذ أنَ إصــدار مثــل هــذه القــرارات 

لا يدخــل ضمــن نطــاق اختصــاص وزيــر العــدل.

نقابــة  اعتمــاده مــن  تــم  الــذي  القانــون  2010، وهــو  لعــام  القانــون رقــم /30/  للمــادة /46/ مــن  فبالنظــر 
بــأن: تنــص  أنَهــا  نجــد  لتنظيــم مهنتهــم،  الأحــرار  المحاميــن 

“أ- يحــدث بقــرار مــن مجلــس النقابــة فــروع للنقابــة فــي كل محافظــة لا يقــل عــدد المحاميــن الأســاتذة 
والمتمرنيــن المســجلين فــي الجــدول فيهــا عــن مائــة وخمســين محاميــاً.

ب- وفــي حــال عــدم توفــر العــدد المطلــوب لتشــكيل فــرع النقابــة فــي أي محافظــة ينضــم هــؤلاء 
إلــى الفــرع الموجــود فــي أقــرب محافظــة مجــاورة. المحامــون 

ج- وفــي حــال وجــود عــدة محافظــات متجــاورة لا يشــكل المحامــون فــي كل منهــا العــدد الكافــي 
لإحــداث فــرع للنقابــة يشــكل مــن هــؤلاء المحاميــن فــرع يحــدد مقــره بقــرار مــن مجلــس النقابــة”.

وبالنظــر لهــذه المــادة بفقراتهــا يتبيــن أنَ اختصــاص إنشــاء أو إلغــاء أو دمــج الأفــرع هــو مــن اختصــاص مجلــس 
النقابــة الــذي يملــك هــذا الحــق حصــراً، وبينــت الفقــرة ب والفقــرة ج آليــة الدمــج أيضــاً، مــا يجعــل قــرار وزيــر 
العــدل رقــم /29/ لعــام 2024 مشــوباً بعيــب عــدم الاختصــاص1  وهــو فــي غيــر محلــه ويعتبــر تعديــاً علــى 

اختصــاص مجلــس النقابــة.

وننــوه إلــى أنَنــا قــد قمنــا بالتواصــل مــع وزارة العــدل التابعــة للحكومــة المؤقتــة عبــر الإيميــل الرســمي للــوزارة، 
وذلــك بهــدف الحصــول علــى تعليــق حــول هــذا القــرار ومبــررات إصــداره، إلا أنَنــا لــم نتلــقَ جوابــاً حتــى لحظــة 

نشــر هــذا التقريــر.

وتلاحــظ الشَــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، أنَ وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة قــد ســبق 
وحاولــت أيضــاً التدخــل فــي عمــل النقابــة بقرارهــا رقــم /308/ الصــادر بتاريــخ 15/ تشــرين الثانــي/ 2023، 
وها هي وزارة العدل تعيد الكرَة، مما يؤشــر على محاولة تكريس ســيطرة الســلطة التنفيذية على النقابات 
المهنيــة والهيمنــة عليهــا، مــا يفقدهــا هويتهــا ودورهــا واســتقلاليتها، ومحاولــة لمصــادرة بعــض مكتســبات 
الحــراك الشــعبي فــي ســوريا لعــام 2011، وجعــل النقابــات أحــد الأذرع التنفيذيــة الإداريــة الحكوميــة والتحكــم 

بقراراتهــا.

ــه “عــدم القــدرة قانونــاً علــى مباشــرة عمــل قانونــي معيــن حيــث جعلــه المشــرع مــن اختصــاص ســلطة أخــرى طبقــاً للقواعــد المنظمــة للاختصــاص فهــو . 	  عــرف الفقــه القانونــي عيــب الاختصــاص بأنَّ

عيــب عضــوي، ويعنــي عــدم القــدرة علــى مباشــرة عمــل قانونــي معيــن جعلــه المشــرع مــن اختصــاص هيئــة أو فــرد آخــر” طعيمــة الجــرف، رقابــة القضــاء لأعمــال الإدارة، قضــاء الإلغــاء، ســنة 977	، 

ص 	34 ومــا بعدهــا.

http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55116&nid=4511&First=0&Last=2&CurrentPage=0&mid=&refBack=
http://www.parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=55116&nid=4511&First=0&Last=2&CurrentPage=0&mid=&refBack=
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كمــا أنَ مثــل هــذه التــدخلات تعتبــر مخالفــة لحريــة العمــل النقابــي المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي إذ 
تنــص اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم /87/ حــول الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم التــي صادقــت 
عليهــا ســوريا، والتــي تنــص فــي مادتهــا الثانيــة بوضــوح علــى الحــق دون أي تمييــز ودون ترخيــص مســبق فــي 

تكويــن المنظمــات )النقابــات( والانضمــام إليهــا والشــرط الوحيــد لذلــك هــو التقيّــد بلوائــح تلــك المنظمــات.

الحــق  يقيّــد  أن  بــأي شــكل مــن شــأنه  الســلطات أن تتدخــل  الاتفاقيــة علــى  3)2( مــن  المــادة  كمــا تحظــر 
فــي الحريــة الكاملــة فــي تنظيــم إدارة ونشــاط هــذه النقابــات. كمــا التفتــت الاتفاقيــة إلــى أنَ احتــرام القانــون 
الوطنــي ونصوصــه يجــب ألا يعنــي بــأي شــكل مــن الأشــكال أن ينطــوي هــذا القانــون فــي حــد ذاتــه علــى 
مســاس بالضمانــات المنصــوص عليهــا فــي الاتفاقيــة، أو أن يطبــق بطريقــة تمــس فيهــا، وفقــاً للمــادة 8)2( 

مــن الاتفاقيــة.

ولــم تكتــفِ الاتفاقيــة بفــرض التــزام ســلبي علــى الــدول بعــدم التدخــل فــي الحقــوق الــواردة فيهــا، إنَمــا ألزمتهــا 
فــي المــادة )11( بــأن تتخــذ كل التدابيــر اللازمــة والمناســبة لضمــان ممارســة الحــق فــي التنظيــم بحريــة.

ونــص الإعلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي المــادة )23( علــى الحــق النقابــي )لــكل فــرد حــقّ إنشــاء النقابــات 
مــع آخريــن والانضمــام إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحــه”،  كمــا نصــت المــادة )22( مــن العهــد العالمــي للحقــوق 
المدنيــة والسياســية علــى أنَ )لــكل فــرد الحــقُ فــي تكويــن الجمعيــات مــع آخريــن، بمــا فــي ذلــك حــق إنشــاء 
الثامنــة مــن العهــد الدولــي الخــاص  إليهــا مــن أجــل حمايــة مصالحه(.ونصــت المــادة  النقابــات والانضمــام 
فــي ممارســة نشــاطها  النقابــات  الفقــرة ج علــى )حــق  فــي  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  بالحقــوق 
بحريــة، دونمــا قيــود غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون وتشــكل تدابيــر ضروريــة، فــي مجتمــع ديمقراطــي، 

لصيانــة الأمــن القومــي أو النظــام العــام أو لحمايــة حقــوق الآخريــن وحرياتهــم(.

إضافــة لــكل مــا ســبق، فــإنَ القــرار /29/ يخالــف قــرار المؤتمــر العــام لنقابــة المحاميــن الأحــرار رقــم /11/ 
لعــام 2022 والقاضــي بالحفــاظ علــى رمزيــة فــروع المحافظــات وتجــاوز شــرط العــدد المنصــوص عليــه فــي 
قانــون تنظيــم المهنــة رقــم /30/ لعــام 2010 والــذي تــم الاتفــاق علــى اعتمــاده بعــد حــذف مجموعــة مــن المــواد 

المتعلقــة بهيمنــة حــزب البعــث والســلطة التنفيذيــة علــى النقابــة.

تطالــب الشَــبكة الســورية لحقــوق الإنســان الحكومــة الســورية المؤقتــة ووزارة العــدل باحتــرام اســتقلالية 
النقابــات الســورية كافــة، وبشــكل خــاص نقابــة المحاميــن، الذيــن لعبــوا دوراً بــارزاً فــي مناصــرة الحــراك 
الشــعبي والترافــع عــن مئــات الضحايــا، وتديــن أي تدخــل تعســفي فــي عمــل النقابــات، وتدعــو إلــى إلغــاء القــرار 
وحمايــة العمــل النقابــي وعــدم التدخــل فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، أحــد مكتســبات الحــراك الشــعبي 

لعــام 2011.
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قرار وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة 
رقم 29 لعام 2024

قرار مجلس نقابة المحامين الأحرار رقم 6 لعام 
2024 القاضي بدمج الأفرع المتجاورة

تعميم النائب العام التمييزي للمحاكم والنيابات 
للعمل بمضمون قرار وزير العدل

تعميم مدير إدارة الشرطة العسكرية لأفرع 
وسجون الشرطة العسكرية
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بيان صادر عن سبعة أفرع في نقابة المحامين الأحرار ترفض قرار وزير العدل
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